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د. محمد كركي
مقدّمـــــــــــة

منذ القدم، والإنسان يتعرّض لأخطار وأحداث تفقده القدرة على العمل كلّياً أو جزئياً وفي مقدّمة هذه الحالات المرض، الشيخوخة، العجز، الوفاة، إصابات العمل والأمراض المهنية والبطالة وغيرها... وكان يبحث دائماً عن وسائل تقيه من هذه المخاطر فوجد في التضامن مع أبناء مجتمعه سبيلاً لإيجاد مناخ آمن يقيه من هذه المخاطر أو الحد من آثارها، ومن هنا وُلدت فكرة الضمان الإجتماعي والحماية الإجتماعية كإطار لنظام جَماعي يعتمد على مبدأ التكافل والتضامن في تحمُّل كافة الأعباء والمخاطر.

وبعد الثورة الصناعية، ومع التقدُّم التكنولوجي، إزدادت وتنوَّعت المخاطر التي يتعرَّض لها العامل مما دفع بالمعنيين إلى البحث لإيجاد وسائل وأساليب مناسبة للتعامل مع تلك الأخطار.


ويمكن القول أن أوّل نظام للتأمين الإجتماعي بمفهومه المعاصر عُرف في ألمانيا حيث طُبَّقَ نظام التأمين ضد المرض في العام 1883 والتأمين ضد إصابات العمل في العام 1884 وتأمين الشيخوخة في العام 1889، وحينها، وبسبب التطبيق الإلزامي الذي شمل جميع عمّال الصناعة، تمكّنت الحكومة من إمتصاص وإستيعاب مطالب التنظيمات النقابية والمعارضة وذلك من خلال تطبيق أنظمة التأمين الإجتماعي على شرائح واسعة من المجتمع.


وفي سياق العرض التاريخي لابد من التذكير بإعلان فيلادلفيا عام 1944 الذي أكّد على ضرورة تحرير العامل من الخوف والعوَزْ، ثم تلاه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10/ 12/ 1948 ليؤكِّد في المادة 22 منه " لكل شخص، بوصفه عضواً في المجتمع، حق في الضمان الإجتماعي، وهنا لا بد من الإشارة إلى الإتفاقية رقم 102 الصادرة عن المؤتمر العام لمنظّمة العمل الدوليّة في العام 1952 والتي اقترحت على الدول المبرمة لها نمطاً من الضمان الإجتماعي يشكّل الحد الأدنى من الضمانات التالية : "  الرعاية الصحية، تعويضات المرض ، البطالة ، الشيخوخة ، طوارئ العمل، التقديمات العائلية، الأمومة، العجز والوفاة " ، على أن تتعهّد كل دولة عضو  بتنفيذ ثلاثة فروع على الأقل من الفروع المذكورة.

ومع بداية السبعينات إزداد الضمان الإجتماعي إتّساعاً وشمولاً في الدول الصناعية بإتجاه ما يُسمَّى توسيع أطر الحماية الإجتماعية لتقديم الدعم على اساس الحاجة  أكثر من الإعتماد على مبدأ الحقوق المكتسبة، إلاّ أن تباطؤ النمو الإقتصادي لاحقاً أدّى إلى محاولات لضبط  نمو النفقات التأمينية الإجتماعية في الدول المتقدِّمة صناعياً.


أما في الدول النامية ، ولاسيَّما العربية منها، فقد تعثّرت برامج التأمين الإجتماعي في السبعينات والثمانينات بسبب مشاكل الركود الإقتصادي: البطالة وضعف مصادر التمويل، إضافة إلى ضعف الأداء الإداري والتقني لأنظمة الضمان الإجتماعي وإنعكس ذلك سلباً بزيادة الأعباء المالية غير المدروسة.

إلاً أن الأمر إختلف في التسعينات حيث شهدت أنظمة التأمينات والضمانات الإجتماعية العربية تطوُّراً ملحوظاً إن على صعيد برامج التأمين أو على صعيد الأداء أو التمويل حيث نجد في بعض هذه البلدان توسُّعاً في أنواع التقديمات وزيادةً في مصادر التمويل وأداءاً جيداً على صعيد إستثمار الأموال لا سيَّما في المملكة العربية السعودية  والكويت والأردن.


ونشير إلى أن الحكومات العربية أدرجت  التأمينات الإجتماعية في سُلَّم أولويّاتها نظراً لما لها من دور إيجابي على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي وأكبر دليل على ذلك هو إقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادية والعشرين بتاريخ 29/ 11/ 2005 الوثيقة العربية الإسترشادية للضمان الإجتماعي التي ورد في مادّتها الأولى :

" الضمان الإجتماعي حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون، يُقصَد منه حماية المواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل ومرض المهنة، وعند فقدان المعيل والبطالة وإنقطاع سبل العيش وعند الحمل والولادة والإعانة على تحمُّل الأعباء العائلية، وفي حالات الكوارث والطوارئ والوفاة.


ويمكن لأنظمة الضمان أن توفّر الرعاية الإجتماعية لمن لا راعي له طفلاً كان أو عاجزاً أو مسناً."


بعد هذه المقدّمة، سنتطرَّق من خلال هذه الورقة إلى العنوانين التاليين:

أولاً
:
واقع أنظمة الضمان الإجتماعي والتأمينات الإجتماعية في 

العالم العربي.

ثانياً
:
المشاكل التي تعترض نظم التأمينات الإجتماعية.
أولاً
:
واقع أنظمة الضمان الإجتماعي والتأمينات الإجتماعية في 

العالم العربي.

شكّلت الإتفاقيات والتوصيات، الصادرة عن منظّمة العمل الدّولية ومنظّمة العمل العربية ، مرجعاً أساسياً لتطوّر أنظمة الضمان الإجتماعي في البلدان العربية، فالإتفاقية رقم 102 التي أُقِرَّت في 28 حزيران 1952 من قبل المؤتمر الدُّولي للعمل والمسماة " إتفاقية تتعلق بالشروط الدنيا للضمان الإجتماعي"  والإتفاقيات العربية رقم 1 عام 1966 ورقم 6 عام 1976 ( مقتضيات في مجال العمل وضرورة إصدار نصوص تشريعية تتعلّق بالتأمينات الإجتماعي’) ورقم 3 عام 1971  (الشروط الدنيا في التأمينات الإجتماعية ) ورقم 24 سنة 1981 المتعلّقة بحقوق العامل العربي للإستفادة من التأمينات الإجتماعية عند تنقّله في البلدان العربية بداعي العمل، وشكّلت جميعها ركيزة أساسية لإصدار أنظمة للضمان الإجتماعي أو للتأمينات الإجتماعية لتلبية حاجات المجتمع العربي وتطلّعاته، فما كان للحكومات في البلدان العربية إلا أن أصدرت تدريجياً ووضعت قيد التطبيق إبتداءً من الخمسينيات أنظمة متعلّقة بالتقاعد والمعاشات  وضمان المرض وطوارئ العمل، وإذا كان للحكومات دوراً أساسياً في إصدار هذه الأنظمة، فلا بد من الإشارة إلى أن التنسيق والتعاون بين مختلف فرقاء العمل لاسيّما فيما يتعلّق بالمشاركة في التمويل من قبل الدولة وأصحاب العمل والمضمونين أدّى إلى إنجاح هذه الأنظمة وديمومتها.

وسنعرض فيما يلي نبذة عن الفروع العاملة في أنظمة الضمان الإجتماعي  والتأمينات الإجتماعية في بعض الدول العربية فيما خص الأشخاص المشمولين بالتغطية والفروع المطبّقة.
1. نظام التأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية :
حدّد القانون المتعلِّق بالتأمينات الإجتماعية المنشور بالمرسوم الملكي رقم 22 / م تاريخ 6 /9/ 1389 هـ ( 15/ 11/ 1969 م) الإطار العام لمختلف فروع التأمينات الإجتماعية المطبّقة في المملكة العربية السعودية أو المنوي إصدارها لاحقاً بمرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء.


إن الفرعين المطبّقان حالياً هما فرع الأخطار المهنية ( تأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية) وفرع المعاشات ( الشيخوخة، العجز غير المهني والوراثة).

تشمل التغطية أُجراء القطاع الخاص وجميع موظّفي القطاع العام غير المشمولين بنظام المعاشات للموظفين والقوى المسلّحة مهما كان عمرهم أو جنسهم.

إن شرائح السكّان غير المشمولين بنظام التأمينات الإجتماعية هي التالية :

· الموظّفون الأجانب الذين يعملون في البعثات الدوليّة والسياسيّة أو العسكريّة الأجنبيّة .
· العمال الزراعيون العاملون في القطاع الخاص.
· البحّارة بمن فيهم الصيّادون .
· الخدم في المنازل ما عدا السائقين والبوّابين وحرّاس المصاعد والعمّال الزراعيين .
· عمّال الإستصناع.
· أفراد عائلة صاحب العمل، بمن فيهم الزوج والأبناء والأخوة دون العشرين من العمر والبنات والأخوات غير المتزوّجات والأهل.
1. تقديمات فرع الأخطار المهنيّة :
يشمل هذا الفرع الأخطار الخاصّة بالإصابات والأمراض الناتجة عن العمل، وتعتبر من المخاطر كافة  الطوارئ المرتبطة بتنفيذ نشاط مهني، ومنها أخطار الطريق والأمراض المهنيّة الناتجة عن بعض الوظائف أو الأعمال.

وتشمل هذه التقديمات : 
· العناية الطّبية .
· بدل الإصابة اليومي .
· عائد شهري : في حالات العجز الدائم الكلّي الناجم عن إصابة عمل وفي حالة العجز الدائم الجزئي .
· معاش ورثة.
· منحة زواج .
· معاش للأيتام .
· تعويض دفن.
2. تقديمات فرع المعاشات :
يغطّي هذا الفرع مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة. فللمؤمَّن عليه أو لورثته في حال وفاته الحق بالمعاش شرط أن يكون مسجّلاً لفترة التأمين الدنيا المحدّدة قانوناً و أن تتوفّر فيه شروط الإستفادة المحدّدة بالقانون المتعلّق بالتأمينات الإجتماعية.

2. نظام التأمين الإجتماعي في دولة البحرين :
أُنشئ نظام التأمين الإجتماعي في دولة البحرين بموجب المرسوم رقم 24 لسنة 1976 على أن يسري على جميع العاملين دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن، الذين يعملون بموجب عقد لمصلحة إحدى منشآت القطاع الخاص أو القطاع التعاوني المشترك، والعاملين في المؤسسات والهيئات العامّة ممن لم يرد  نص خاص باستثنائهم، وذلك دون إعتبار لشكل العقد أو مدّته أو طبيعته، أما بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي فإنه يسري على البحرانيين نظام التقاعد الحكومي الصادر بالمرسوم بقانون 13 لسنة 1975 وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباّط وأفراد قوّة دفاع البحرين والأمن العام بموجب القانون رقم 11 لعام 1975 .
وقد جرى تنفيذ الخضوع للنظام على أربع مراحل، حيث طُبِّقت المرحلة الأولى إعتباراً من 1/ 10/ 1976 والمرحلة الرابعة إعتباراً من 1/ 1/ 1983.

يُستثنى من الخضوع لهذا النظام : الخدم في بيوت الأفراد، بعض فئات العاملين في الزراعة، الموسميون، المؤقتون والعمال الذين يعملون لحسابهم الخاص.

إن فروع التأمين الواردة في نظام التأمين الإجتماعي في البحرين هي التالية :

1 )  التأمين ضد الشيخوخة.
2 )  التأمين ضد إصابات العمل.
3 )  التأمين ضد العجز المؤقّت بسبب المرض والأمومة.
4 )  التأمين ضد البطالة.
5 )  التأمين على العاملين لحسابهم الخاص.
6 )  التأمين على أصحاب العمل.
7 )  المنح العائلية.
إلا أنه لم يُطبَّق في البحرين حتى الآن سوى الفرعين الأولين وذلك إبتداءً من 14/ 5/ 1977 وإقتصر تطبيق الفرعين المذكورين على البحرانيين فقط وإقتصرت تغطية الأجانب من فرع التأمين ضد إصابات العمل دون الفرع الآخر.

أ ) فرع الشيخوخة، العجز والوفاة :

يشمل هذا الفرع العاملين في الشركات الخاصة التي لديها عشرة أجراء أو أكثر إلا أنه يحق للشركات التي يعمل لديها أقل من 10 أجراء الإشتراك إختيارياً في هذا النظام.

يُموَّل هذا الفرع مشاركة بين صاحب العمل والعامل حيث يلتزم صاحب العمل بحسم حصّة العامل شهرياً من أجره وتسديدها مع حصّته إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية. مع الإشارة إلى أن الدّولة لا تتحمّل أية إشتراكات أو مساهمة في هذا الفرع.

ب) فرع التأمين ضد إصابات العمل :

يساهم في تمويل هذا الفرع صاحب العمل وحده دون أن يتوجّب أي إشتراك على العامل أو الدولة.


تقديمات الفرع :

· الحق في الحصول على تعويض.
· الحق في الحصول على معاش العجز.
· الحق في الأجور اليومية.
· الحق في تلقّي العلاج.
· إنتقال الحق في المعاش.
3. نظام الضمان الإجتماعي في الجمهورية العراقية :
صدر أول قانون للضمان الإجتماعي في العراق عام 1956، وفي العام 1971 صدر القانون رقم 39 ( قانون العمل والضمان الإجتماعي) الذي شمل جميع المواطنين إبتداءً من أول نيسان 1971.

تشمل تقديمات النظام ما يلي :

1 )  الشيخوخة، العجز والوفاة :

يشمل هذا الفرع موظّفي الشركات التي يعمل فيها 5 أشخاص وأكثر بإستثناء العمّال الزراعيين والموظّفين المؤقّتين والخدم في المنازل وعائلة رب العمل.

يتم التمويل من قبل صاحب العمل والعامل دون أن تُسدِّد الدولة أي إشتراك.

2 )  المرض والأمومة.
3 )  إصابات العمل والمخاطر المهنية .
4. نظام الضمان الإجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية:
تعود بداية تطبيق نظام التقاعد الأردني إلى عام 1941 حيث صدر قانون التقاعد العسكري وتلا ذلك صدور تشريعات العمّال ونظام التقاعد المهني لموظفي الدولة في الخمسينات.

تطبّق على العاملين في القطاع الخاص أحكام قانون الضمان الإجتماعي رقم 30 / 1978 بإدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، وقد حدّد هذا القانون ميدان تطبيق الضمان الإجتماعي بالفروع الستة التالية :

· الشيخوخة، العجز والوفاة.
· إصابات العمل والأمراض المهنية.
· العجز المؤقّت بسبب المرض.
· البطالة .
· المنح العائلية.
· التأمين الصحّي للعامل وأسرته.
إلا أنه لم يُطبّق من الفروع المذكورة أعلاه سوى فرع الشيخوخة والعجز والوفاة و فرع إصابات العمل والأمراض المهنية الذي تشمل تقديماته:

· العناية والمعالجة الطبّية.
· راتب العجز المؤقّت .
· راتب العجز الجزئي الدائم.
· مصاريف الدفن.
· معاش دائم لورثة المتوفّي.
5. نظام التأمينات الإجتماعية في دولة الكويت :
صدر نظام التأمينات الإجتماعية في دولة الكويت بموجب القانون رقم 61 عام 1976 وتمّ العمل به إبتداءً من أول تشرين الأول 1977 ثمّ عدِّل مرَّات عدَّة ولحظ حماية إجتماعية للمواطنين الكويتيين الذين يعملون في القطاع العام والخاص والقطاع النفطي، مع الإشارة إلى أن نظام تقاعد العسكريين كان معمولاً به قبل هذا التاريخ.

وفقاً للقانون المذكور أعلاه يؤمِّن النظام التقديمات التالية :

· الشيخوخة، العجز والوفاة.
· المرض والأمومة، حيث تُؤمِّن الخدمات الطبّية مجاناً لجميع السكان.
· إصابات العمل والمخاطر المهنيّة .
6. نظام الضمان الإجتماعي اللبناني :
أُنشئَ نظام الضمان الإجتماعي اللبناني بموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/ 9/ 1963 بإدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مركزه بيروت ويحق له إنشاء مكاتب في مختلف الأراضي اللبنانية ؛ وقد نصَّ في مادّته السابعة على أن يشمل نظام الضمان الإجتماعي الفروع الأربعة التالية :
· فرع ضمان المرض والأمومة.
· فرع طوارئ العمل والأمراض المهنية.
· فرع التقديمات العائلية.
· فرع تعويض نهاية الخدمة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الفروع قد طُبِّقت  تباعاً وفقاً لما يلي :

· فرع تعويض نهاية الخدمة ( إعتباراً من 1/ 5/ 1965 ) .
· فرع التقديمات العائلية 
 ( إعتباراً من 1/ 11/ 1965) .
· فرع ضمان المرض والأمومة (إعتباراً من 1/ 11/ 1970).
أما فرع طوارئ العمل والمراض المهنية فلم يُطبَّق لغاية تاريخه.

1 )  الخاضعون لنظام الضمان الإجتماعي اللبناني :
· الخاضعون لمجمل الفروع  :
· الأجراء اللبنانيون ( عمّال ومستخدمون ) الدائمون والمؤقّتون والمتمرّنون والموسميّون والمتدرِّبون الذين يعملون لحساب رب عمل واحد أو أكثر لبناني أوأجنبي.
· الأجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معيَّن الذين يعملون في قطاعات البحر والمرافئ، والمقاولات والبناء، والشحن والتفريغ. ( لم تصدر مراسيم إخضاع الفئتين الأخيرتين المذكورتين ) .
· أفراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية ( لم يصدر مرسوم إخضاعهم حتى تاريخه).
· الأشخاص اللبنانيون الذين يعملون لحساب الدولة  أوالبلديات  أو أية إدارة أو مؤسسة عامّة أو مصلحة مستقلّة .
· الأجراء اللبنانيون الدائمون العاملون في مؤسسة زراعية.
· السائقون العموميون اللبنانيون .
· الخاضعون لفرعي ضمان المرض والأمومة وطوارئ العمل والأمراض المهنية / العناية الطبية:
· موظّفو الدولة الدائمون ( لم يصدر مرسوم إخضاعهم حتى تاريخه ) .
· أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
· الخاضعون لفرع ضمان المرض والأمومة / العناية الطبية :
· الطلاّب اللبنانيون والطّلاب الذين لا يحملون جنسية معيّنة أو من جنسيّات قيد الدرس.
· الطلاّب الأجانب المقيمون في لبنان وذلك وفقاً لإتفاقيات ثنائية تُعقد بين لبنان والدول التي ينتمون إليها ( يستفيد حالياً فقط الطّلاب الفرنسيين ) .
· الأطبّاء المتعاقدون مع الصندوق .
2 )  التقديمات التي يوفّرها نظام الضمان الإجتماعي اللبناني :
· تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة :
· العناية الطبّية ( عنايات طب الأسنان لم تُطبّق حتى تاريخه) .
· تعويض المرض والأمومة ( لم تُطبَّق حتى تاريخه ) .
· تعويض نفقات الدفن.
· تقديمات فرع التقديمات العائلية :
· التعويضات العائلية .
· المنح التعليمية ( لم تُطبَّق حتى تاريخه ) .
· تعويض نهاية الخدمة .
7. نظام التأمين الإجتماعي العُماني :
أُنشئَ نظام التأمين الإجتماعي لسلطنة عُمان خلال سنة 1991 بالمرسوم الإشتراعي رقم 72/ 91 تاريخ 2/ 7/ 1991 وعُدِّل لاحقاً بالمرسوم الإشتراعي رقم 4/ 92 تاريخ 5/ 2/ 1992.
يتضمّن النظام فرعين :

· ضمان الشيخوخة والعجز والوفاة.
· الضمان ضد الأخطار المهنية .
8. نظام التأمينات الإجتماعية في سوريا :
أُنشئَ نظام التأمينات الإجتماعية في سوريا للعاملين في القطاع الخاص بموجب القانون رقم 92 تاريخ 6 نيسان 1959 وقد عُدِّل عدَّة مرّات وأهمّها بالقانون رقم 143 تاريخ 14/ 1/ 1961 وبالمرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 4/ 10/ 1976.
وقد نصّت المادة الثانية من القانون 92 / 59 المتعلِّق بنظام التأمينات الإجتماعية على أن تسري أحكامه على جميع العمّال والمتدرِّجين منهم باستثناء الفئات التالية :
· العمَّال الزراعيون إلاّ في حال ورود نص خاص.
· العمَّال الذين يُستخدمون في أعمال عرضية مؤقّتة وعلى الأخص عمّال المقاولات والعمّال الموسميين وعمّال الشحن والتفريغ ، إلا في حال صدور نص خاص بهم . علماً أنّه صدر القرار الوزاري رقم 844 لعام 1981 بشأن بيان طريقة وشروط حساب أوالإشتراك في تأمين إصابات العمل بالنسبة لهذه الفئة من العمّال.
· أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.
· خدم المنازل ومن في حكمهم.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 19 من قانون التأمينات الإجتماعية قد أخضعت لفرع تأمين إصابات العمل ، العمّال الزراعيين الذين يعملون على الآلات الميكانيكية أو المعرَّضين لأحد الأمراض المهنيّة والعمَّال المستخدمين في أعمال عرضيّة مؤقّتة خاصّة عمّال المقاولات وعمّال الترحيل والعمَّال الموسميين وعمَّال الشحن والتفريغ.

تؤمِّن المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في سوريا نوعين من التقديمات :

· تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية.
· تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
9. نظام التأمينات الإجتماعية في مصر :
صدر قانون التأمين والإدخار للعمَّال عام 1955 ثمّ تمّ تطويره إلى نظام لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عام 1961 ثم قانون التعويض والتأمين عن إصابات العمل عام 1958 وقانون التأمينات الإجتماعية عام 1964 المتضمِّن فرع التأمين الصحِّي وفرع تأمين البطالة.
يرعى التأمين الإجتماعي حالياً القانون رقم 79 الصادر عام 1975 الذي يتضمَّن الفروع التالية للتأمينات :

1. تأمين إصابات العمل.
2. التأمين الصحّي.
3. التأمين ضد البطالة.
4. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
5. نظام المكافأة ( وهو نوع من الإدخار) .
المستفيدون من نظام التأمين :

1. يستفيد من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الفئات التالية :
· الموظّفون المدنيّون في إدارات الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة، والوحدات الإقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات، وغيرها من الوحدات الإقتصادية في القطاع العام.
· كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه بحيث لا يقل سن المؤمَّن عليه 18 سنة.
· عمّال المقاولات وعمّال الشحن والتفريغ .
· الأجانب الخاضعون لقانون العمل والحاصلون على ترخيص بالإقامة من وزارة القوى العاملة والتدريب، وشرط وجود إتفاقية مع مصر و دولة العامل الأجنبي للمعاملة بالمثل.
· العامل بخدمة المنازل ما عدا من يعمل في داخل المنازل الخاصّة .
2. تأمين إصابات العمل :
· العاملون الذين لا تقل أعمارهم عن 18 سنة.
· المتدرِّجون الذين لا تقلّ أعمارهم عن 18 سنة .
· الطلاّب العاملون في مشاريع العمل الصيفي.
· المكلَّفون بالخدمة العامّة وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.
· من تجاوز سن التقاعد، أي أصحاب المعاشات الذين يزاولون عملاً مأجوراً .
3. التأمين الصحي ( تأمين المرض ) :
· العاملون لدى أصحاب الأعمال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة، وقد صدرت عدّة قرارات بسريان التأمين الصحّي على العاملين بمنشآت القطاعين العام والخاص.
· أصحاب المعاشات إذا طلبوا الإستفادة منها بتاريخ تقديم طلب صرف المعاش.
4. التأمين ضد البطالة :
يسري هذا التأمين على الخاضعين لقانون التأمين الإجتماعي 
بإستثناء :
· أفراد أسرة صاحب العمل في المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية.
· الشركاء الذين يعملون بأجر في شركاتهم.
· العاملون في الجهاز الإداري للدولة والعاملين في الهيئات العامة.
· العاملون الذين يبلغون سن الستين.
· العمّال الذين يقومون بأعمال عرضيّة أو مؤقّتة.
10. شمولية التغطية :
بالرغم من صعوبة جمع المعلومات أو الحصول عليها فإن شمولية أنظمة التأمينات الإجتماعية لا زالت محدودة، حيث أننا نستطيع القول بأن نسبة المشمولين بالحماية الإجتماعية لا تتعدّى بالمتوسط حوالي الـ 35% من إجمالي القوى العاملة .

وإذا ما استندنا إلى بعض المعطيات الإحصائية المتوفّرة لدينا حول شمولية أنظمة التقاعد من إجمالي القوى العاملة فإن هذه النسبة لا تتجاوز بالمتوسط 32% كما هو وارد في الجدول التالي :

نسبة المشمولين بأنظمة التقاعد من إجمالي القوى العاملـة
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يتّضح ، من خلال هذه النبذة عن الأشخاص المشمولين بالتغطية والتقديمات المتوفِّرة  في بعض أنظمة الضمان الإجتماعي أو التأمينات الإجتماعية العربية ، أن التغطية لم تشمل أكثر من 30 %  من الشعوب العربية وهي فئات تنتمي إلى مؤسسات وهيئات منظّمة في أغلب الحيان، وهذه المشكلة هي أيضاً على المستوى العالمي حيث أن أكثر من نصف سكان العالم غير مشمولين بأنظمة الضمان الإجتماعي أي أنهم محرومون من أية تغطية أو حماية إجتماعية، فنرى أن نسبة التغطية هي بين 5 %  و10 % فقط من السكان في جنوب آسيا وجنوب الصحراء الأفريقية بالرغم من أن توقّعات منظّمات الأمم المتحدة وخاصة منظمة العمل الدولية كانت متفائلة فيما يتعلّق بشمول الحماية الإجتماعية لأعداد كبيرة من القوى العاملة في البلدان النامية فإنّ التطبيق يشير إلى أن هذه التوقّعات لم تكن واقعيّة، ولم تتمكّن الدول لاسيّما العربية منها من تطبيق المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 التي أكّدت على أن لكل شخص، بوصفه عضواً في المجتمع، حق في الضمان الإجتماعي.. كما لم تتمكّن الدول  العربية من تطبيق الإتفاقية رقم 102 الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في العام 1952 التي اقترحت على الدول المبرمة لها نمطاً من الضمان الإجتماعي يشكّل الحد الأدنى من الضمانات التالية : الرعاية الصحّية ، تعويضات المرض، البطالة ، الشيخوخة، طوارئ العمل، التقديمات العائلية، الأمومة، العجز والوفاة. على أن تتعهّد كل دولة بتنفيذ ثلاثة منها على الأقل، حيث نجد أن معظم أنظمة الضمانات أو التأمينات العربية لم تطبّق حتى تاريخه سوى فرعين وهما : إصابات العمل والأمراض المهنية والشيخوخة والعجز والوفاة ما عدا لبنان والعراق والكويت التي طبّقت ثلاثة فروع و مصر التي طبّقت أربعة فروع.
ثانياً
:
المشاكل التي تعترض نظم التأمينات الإجتماعية.

بعد أن استعرضنا واقع الضمان الإجتماعي أو التأمينات الإجتماعية في بعض البلدان العربية فيما يتعلّق بالأشخاص المحميّين والفروع المطبّقة، لابد من الإشارة إلى أن نقل الأفكار والتجارب على الصعيد الدولي له مخاطره كما له حسناته، فنُظُمْ الضمان الإجتماعي  أُسِّسَت أصلاً في البلدان المتقدّمة وجرى توسيع هذه النظم في فترة شهدت عمالة كاملة ونمواً إقتصادياً مضطرداً في مناخ الإدارة الجيدة والإستقرار السياسي والتوزيع المنصف للدخل، وكانت الحاجة إلى هذه النظم موضع توافق إجتماعي متين، ومن غير المحتمل أن تسود هذه الظروف ذاتها بكاملها في البلدان النامية ولاسيّما العربية منها، فهناك عدا الإختلافات الإقتصادية  إختلافات ثقافية وإجتماعية وهي إختلافات تثير تساؤلات حول ما إذا كانت  مختلف أُطُر الضمان الإجتماعي للبلدان المتقدّمة صالحة للتطبيق في البلدان النامية، كما نجد أن في البلدان المتقدّمة مسائل أساسية كثيرة ما زالت دون حل وهذا  ما يجعل عملية نقل التجربة وأخذها عملية مشكوك فيها، فضلاً عن المسائل الأخرى التي  تمثّل واقع الدول العربية وتتناقض مع البلدان المتقدّمة ومنها مثلاً تأثير نُظُم الضمان الإجتماعي على الأداء الإقتصادي لاسيّما في ظل إرتفاع معدّل البطالة وإنكماش الأسواق المالية وتراجع النمو الإقتصادي وعدم الإستقرار السياسي.

وسنعرض فيما يلي أهم المشاكل التي تعترض نظم التأمينات الإجتماعية في الدول العربية :

1. محدودية التغطية بحيث أن أنظمة التأمينات الإجتماعية لا تغطّي سوى 35 % من شرائح المجتمع العربي بشكل عام مع الفوارق بين الدول وضرورة الإشادة بالجهود  المبذولة في عدد لا بأس به من الدول العربية لتوسيع الشمولية وخاصّة في كل من المملكة العربية السعودية والأردن اللذان فازا مؤخراً بجائزة الأداء الجيّد المقدَّمة من الجمعية الدولية للضمان الإجتماعي على مشاريعهم بإطار توسيع الشمولية والتغطية.
2. محدوديّة الفروع المطبّقة بحيث أن معظم الدول العربية تطبِّق فقط فرعيْ الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية.
3. عدم وجود رؤية وطنيّة جامعة  وواضحة في الدول العربية حول توسيع مظلّة التأمينات الإجتماعية والتوسّع في أنواع التقديمات، وهذا يتطلّب تحديد واضح لمسؤولية وأعباء كل من شركاء الإنتاج وخاصة الدولة ، ومن المعروف أنه ليس هناك من أمر نهائي في الميدان الإجتماعي فعلى الحكومات والشركاء المختلفين أن يحددوا دورياً حالة وسبل تطوير الحماية الإجتماعية.
4. الأزمات المالية العالمية أو المحلية وأثرها على أموال مؤسسات الضمان الإجتماعي والتأمينات الإجتماعية.
5. الأوضاع الإقتصادية التي تعاني منها المؤسسات الإنتاجية في الدول العربية بسبب الأعباء الإضافية التي تتحمّلها والتي تزيد من كلفة الإنتاج ممّا يجعلها غير قادرة على منافسة البضائع المستوردة من الدول التي تتمتَّع بقُدُرات تنافسية أو تنخفض فيها أكلاف الإنتاج وبالتالي عاجزة عن تحمّل أعباء الضمان الإجتماعي.
6. عدم قدرة الحكومات وخاصة في بعض الدول العربية على تحمّل إلتزامات مالية جديدة في حال توسيع التغطية الإجتماعية أو زيادة الفروع العاملة، وذلك لعدم القدرة في تحميل موازناتها أعباء إضافية مخصّصة للحماية الإجتماعية.
7. ضعف الضغوطات الإجتماعية والسياسية من قبل الفئات والشرائح الإجتماعية غير المشمولة بالحماية الإجتماعية ، وهذا الأمر يتعلّق بالأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية والماليـــــــــة  وبدور النقابات وقدرتها على التحرّك لممارسة الضغط اللازم على أصحاب القرار لتوسيع المظلّة التأمينية، وهنا لا بد من الإشارة إلى ضرورة إتخاذ الإجراءات التي تساعد على دعم المفاوضات الجماعية وتفعيل دور الشركاء الإجتماعيين من حكومات وأصحاب عمل وعمّال.
8. الحاجة الماسّة إلى تعميم ثقافة الضمان الإجتماعي حيث نلاحظ بعض القصور لدى بعض أصحاب العمل والعمّال في فهم أهميّة  ودور مؤسسات الضمان الإجتماعي، فنجد في بعض الدول العربية تهرّباً من قبل أصحاب العمل في التصريح عن الأجراء وفي تسديد الإشتراكات عن أجورهم الفعليّة، وخوفاً من قبل العمّال لجهة صرفهم من العمل عند المطالبة بحقوقهم المشروعة في الإنتساب إلى الضمان الإجتماعي .
9. القرارات السياسية التي تؤثّر سلباً على أداء مؤسسات التأمينات الإجتماعية، فمثلاً في لبنان تمّ تخفيض الإشتراكات في فرعيْ ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية من 30% إلى 15 % أي بنسبة 50 % وما زال الضمان لغاية تاريخه يعاني من إنعكاسات هذا القرار . وكذلك الأمر في البحرين حيث تمّ تخفيض نسبة الإشتراكات في العام 1986 من 21 % إلى 15 % بالرغم من الدراسة الإكتوارية التي أُقيمت في مرحلة التصميم نصّت بوضوح أن النسبة المنشودة هي 21% .
10. مسألة التقاعد المبكر التي تشكّل ضغطاً مالياً كبيراً على معظم أنظمة التأمينات الإجتماعية وهذا ناتج إمّا عن تصميم خاطئ للنظام يسمح بذلك أو من بعض السياسات التي اتُّبِعَتْ لتحفيز التقاعد المبكر بغية الحد من البطالة.
11. العوامل الديمغرافية إن لجهة تعمير السكان ( زيادة العمر المرتقب) أو لناحية إنخفاض معدّل الولادات . ويُعَبِّر الجدول التالي عن الضغوط التي ستتعرَّض لها مؤسسات التأمينات الإجتماعية في بلدان مجلس التعاون الخليجي في السنوات المقبلة:
	
	1955
	1965
	1975
	1985
	1995
	2005
	2015
	2025
	2035
	2045

	معدل الولادات
	2. 7
	2. 7
	2. 7
	6. 6
	3. 5
	7. 3
	9. 2
	4. 2
	1. 2
	9. 1

	العمر المرتقب
	4. 40
	4. 47
	9. 55
	4. 64
	70
	73
	2. 75
	8. 76
	2. 78
	4. 79

	المصدر:
	الأمم المتحدة


12. عدم كفاية قاعدة الإحصاءات الديموغرافيــــــــــــة والإقتصادية والإجتماعية والمالية والصحّية في الدول العربية مما جعلها غير قادرة على إجراء الدراسات الإحصائية والمالية والإكتوارية الدقيقة التي تساعد مؤسسات التأمينات الإجتماعية في دراسة مدى قدرتها على توسيع ميدان التطبيق وزيادة التقديمات وتحقيق التوازن المالي.
13. زيادة كلفة الفاتورة الصحّية الناتجة عن التطوُّر في التقدُّم في الحقل الطبي والإفراط بالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة إضافة إلى زيادة متوسِّط الأعمار والناتجة عن تطوُّر المجتمعات.
14. العجز المالي الذي تعاني منه بعض مؤسسات الضمان الإجتماعي مما يقتضي تقديم المساعدة لهذه المؤسسات من أجل تطويرها ومنحها بعض الإمتيازات أو الإعفاءات وتشجيعها على إستثمار أموالها لتحقيق عوائد إضافية تساعد على توسيع التغطية الإجتماعية.
15. عدم التوازن المالي بين الإشتراكات المتوجبة ( أو المسدّدة ) والمزايا ( أو التقديمات أو المنافع) ونحن نعتبر هذا الموضوع من أهم المشاكل التي تعاني منها مؤسسات الضمان الإجتماعي حيث أن الضغوطات السياسية وإحتياجات المواطنين غالباً ما تؤدّي  إلى سخاء في التقديمات دون تأمين الإيرادات المالية اللازمة (تجربة الضمان الإختياري في لبنان ) . لذلك هناك ضرورة للتأكيد على أهميّة الإستدامة المالية لأنظمة التأمينات الإجتماعية.
16. الضعف في الإدارة والحَوْكَمَة يؤدِّي إلى فقدان الشفافية والمشروعية والفعالية في مؤسسات الضمان الإجتماعي وبالتالي إعاقة عملية توسيع الشمولية وزيادة الفروع العاملة.
17. النقص في الكفاءات والمهارات المتخصِّصة مما يحدّ من قدرة الإدارات المسؤولة عن مؤسسات الضمان الإجتماعي أو التأمينات الإجتماعية على توسيع مظلّة الحماية الإجتماعية.
18. إرتفاع في الكلفة الإدارية أو التشغيلية لمؤسسات التأمينات الإجتماعية العربية مقارنةّ مع مؤسسات مشابهة في العالم.
الخاتمـــــــــــــــة


لابد للدول العربية أن تسعى لتحصين أوضاعها الداخلية ووضع آليات عمل بالتعاون والتنسيق مع شركاء الإنتاج من حكومات وأصحاب عمل وعمّال وتعزيز دور الدولة في الإشراف على أنظمة الضمان الإجتماعي أو التأمينات الإجتماعية وخلق مناخات ملائمة للإستثمار تساعد على خلق فرص عمل وزيادة عدد المشتركين في صناديق الضمان الإجتماعي.


إنّ توسيع مظلّة التأمينات الإجتماعية في الدول العربية أفقياً وعامودياً من شأنه زيادة موارد صناديق الضمان الإجتماعي مما يؤدّي إلى توزيع المداخيل بصورة أفضل وتخفيض نسبة البطالة وتحقيق الأمن الإجتماعي.

إن مسؤولية توسيع نطاق الضمان الإجتماعي وتعزيزه تبقى مسؤولية وطنية لكل دولة مع الأخذ بعين الإعتبار ضرورة تضافر جهود دولية وإقليمية ومحلّية تعتمد على مساهمة منظّمة العمل الدولية وإداراتها التقنية المركزية والإقليمية ومساهمة منظمة العمل العربية، وأهم من كل ذلك تفعيل دور الشركاء الإجتماعيين من حكومات ونقابات أصحاب العمل والنقابات العمّالية في عمل جماعي وسعي دائم لتحقيق الأهداف النبيلة للضمان الإجتماعي بفروعه المختلفة وبما يحقّق الطمأنينة والإستقرار للعمّال وأُسَرهم  في الحاضر والمستقبل ويؤدّي إلى زيادة الإنتاجية ورفع معدّلات النمو الإقتصادي وزيادة دخل الفرد ورفاهيته، وذلك من خلال نظام وطني كامل للتأمينات الإجتماعية يطبّق على مراحل وحسب الظروف الإقتصادية والإجتماعية لأن كل بلد يملك مجموعة من آليات التمويل الممكنة تتناسب مع الخيارات الوطنية المعتمدة لتوسيع مظلّة التأمينات والضمان الإجتماعي بإتّجاه توسيع شبكات الأمان وتحقيق الأهداف النبيلة للضمان الإجتماعي في تحقيق الإستقرار والطمأنينة للعمال.


وفي الختام، نؤكّد على ضرورة أن تلعب منظّمة العمل العربية دوراً ريادياً في مجال تفعيل آليات الإستراتيجية العربية للتأمينات الإجتماعية ولبلوغ مستويات متماثلة في تشريعات التأمينات الإجتماعية ونُظم الإدارة في الدول العربية .
د. محمد كركــــي
مد مظلة التأمينات الإجتماعية والتوسّع في أنواع التأمينات المطبّقة  والمشاكل التي تواجهها نظم التأمينات الإجتماعية
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